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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

 يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية   1999ماي 3 المؤرخ فى   1993لسنة   05قانون عدد  

 الشعب،  سماب 

 وبعد موافقة مجلس النواب،  

  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: 

أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أطلق عليها اسم الهيئة العليا  –الأول  الفصل 

  للرقابة الإدارية والمالية مقرها بتونس العاصمة.

بتنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية  تقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية  – 2الفصل  

  .ودراسة واستغلال تقاريرها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلاقي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها

  .بة العامةاعلى هياكل الرقتقارير مصالح التفقد بالوزارات والواردة  ستغلالاوويمكن للهيئة دراسة  

و تحسين أتصرف وأساليبه الو ترتيبية ترمي الى تطوير طرق أص تشريعية واريع نصشعليها من م يعرض ماوتبدي الهيئة رأيها في 

  .جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والحالية

  .صلة بمهامهاتقيات ذات الالملوالندوات و الدراسات في تساهمكما يمكن للهيئة العليا أن  

 .مرأيضبط التنظيم الاداري والمالي وسير عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ب  – 9الفصل  

اسة ئون تابعة لميزانية ركالعليا للرقابة الإدارية والمالية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وت الهيئة ن ميزانية وتك  – 4 لصالف 

  .الجمهورية

  .يفوض امضاءه أنصرف وله بالورئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية هو الآمر  

 الدولة. انون من قوانينقورية التونسية وينفذ كهمي للجمسد الرئذا القانون بالراهينشر  

 1999ماي  9في تونس 


